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. فيجب   لشك  لعقد لم يذكر شيئا   ما   لتتابع( 
لقرينة تقبل  ل كن هذ  لقيمة  لحصص في  يفتر تسا 

لما خذ به مشرعنا في  هوما  لعكس  . 419 ثبا    24 

 

لذ  لخطر  لى  يك  لشر لنص هي تنبيه  لفائد من هذ  كما  
لى  فعه  لشركة  كر قيمة حصته في عقد  قد يهد عند عد 
لتأسيسي  لعقد  لحصة في  كر قيمة  لتقويم  جر  جب  لتمسك بو
لمستقبل عند تقسيم   لأ خلا  شك قد يثو في 

لخسائر با   بالتالي  لأ ية   لحصص كلها متسا عتبر  إلا 
بين غيرها من  لفر بينها  لاكبر قيمة  لحصة  يفقد صاحب 
ل كثيير سو عند  لاغفا يترتب عليه فقد  هذ  لحصص، 
لشركة  قتسا موجو  لخسائر  عند  با   لأ يع  عملية تو

لتصفية.  بعد 

لذ قد لنز  همل  لمشر  يع  غير   يقة تو يثو بخصو طر
لقانو لم يشتر  تكو مساهمة  لك   لخسائر  با   لا
لخسائر متناسبة مع مقد حصته، فأجا  با   لأ يك في  لشر
كثر   لخسائر  با   لأ لنصيب  في  لاتفا على  يكو 

لحصة.  قل من نسبة 

حتما سكو عق جه  لمشر يو لشركة عن هذ ما جعل  د 
لخسائر بفر قاعد قانونية  قتسا  با   لا يع  كر كيفية تو

لما  هذ ما نصت عليه  لحالة    425/3تطبق في مثل هذ 
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لشركا مقصو على عمله  حد  إ كانت حصة   بقولها: "
لشركة  لخسا حسب ما تفيد  لربح  جب  يقد نصيبه في 

   25من عمله...".

لحصة بعمل:*  لفائد كمعيا لتقويم 

لفائد معيا فاصلا في تقرير    لذ جعل من  لنص  همية   
ية لا  لتجا لشركة  لخسائر في  با   لأ لحصص من  نصيب 
لشركة  لفائد تعو على  لغر    لوفا بهذ  يقف عند حد 

لنظر  لنص لفت  لمشر بهذ  ل كن  لحصة بعمل فقط.  لما من 
لك من خلا  تها.  لفائد في حد  هم بكثير من هذ  هو 
ليس  لحصة بعمل تقويما حقيقيا  لذ تقو به  ضعه للمعيا 

لما  ضيا كما نصت عليه  فتر فترضت 419تقويما  لتي      
لشركة  كر قيمتها  تقويمها في عقد  لحصص في حالة عد   تسا 

يك بال لشر با  تحمله إ كا نصيب  لأ حصة بعمل في 
لتي تعو على  لفائد  لخسائر يتم تقدير بنا على  لنصيب من 
لحصة  لذ تقو  لمعيا هو  لعمل. فإ هذ  لشركة من هذ 

ساسه.  26نفسها على 
لحصة بعمل  لية لتقويم  لفائد له  مهما حيث يعتبر  فمعيا 

لح لية لتحديد مقد هذ  لخسائر ثانيا. لا  با   لأ صة من 
تحديد  لفائد كمعيا للتقويم  لذ تلعبه  لد  لى هذ  بالنظر 
لعقد  غفا  لشركة في حالة  لخسائر في  با   لأ مقد 

لك  كر  لربح   -لتأسيسي  لتقدير للأنصبة من حيث  لتقويم 
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ل -لخسا لصحيح  لمعيا  لمشر . فإنه بلا شك يعتبر  ضعه  ذ 
لاتفاقي  لشركا في تقويمهم  لأخذ به من طر  لذ يجب 

لعمل.  لحصص 

لعمل تقدير  ساسه تقدير  لذ يتم على  لضابط  لمعيا   لأنه 
لقيمة،   لشك في هذ  لتحايل   حتما  موضوعيا بعيد عن 

لنقصا  يا   لشركة معرضة  للز لتي تعو على  هذ لفائد 
يك . لشر لمقد من طر  لعمل   تبعا لأهمية 

لذ قا بعد  لفقهي  لجد  لقو  لمشر  سكت  هكذ فقد 
لمعيا حيث  ، باقر هذ  لنقد لحصة بعمل للتقويم  قابلية 
لأخر حيث لا تأبى  لحصص  لحصة بالعمل كغيرها من  جعل 

لتقويم. لخاصة هذ   طبيعتها 

لمشر لحصة بذلك تفا  لمنتقد لعد قابلية  لر  لنص   بهذ 
لتقويم  ، بوضعه قاعد موضوعية تضبط  لنقد بالعمل للتقويم 
لخسائر  با   لأ يك في  لشر لوقت لنصيب  لتقدير في نفس 
لفقها سو  لشر  هذ بخلا حجة   . لفائد يق معيا  عن طر

لعمل يقد  لعر بالقو   للشركة بصفة مستمر لفرنسيين  
لشركة  يا عند تأسس   .27متتالية لذلك لا يمكن تقويمه تقويما فو

لما   ل كن هذ  1-1844هذ ما نصت عليه  لفرنسي،    
لعقد  ،   يجو مخالفتها بشر في  لعا لنظا  لقاعد ليست من 
تقد  لمالية،  ية للحصص  يك بالعمل مسا لشر ، يجعل حصة 

لمعنى  قيمتها يستفا هذ  لخسائر،  با   لأ يقد نصيبه في 
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لفرنسي  لمشر  لما نفسها عندما نص  من خلا ما  في 
لنص  لم يقل " شر  بقوله ما لم يوجد شر مخالف لهذ 
لعا  لنظا  لما ليست من  لنص يعد باطلا"، فهذ  يخالف هذ 

لما  لمشر في  هذ ما جعل     .يضع معيا 425/3، 
لمقد من طر  لعمل  لتي يحققها  لفائد  موضوعيا يتمثل في 
هد حق  لتعسف في  بتعد عن  بذلك  لشركة،  يك في  لشر

لشركة. يضا يتفا 28لحصة بالعمل في  عنا  هذ ما جعل مشر
جهت للما  لتي  لفرنسي.1-1844لانتقا     

لمقدمة للشركة       لحصص  هم  لحصة بالعمل قد تكو  لأ 
لك  مثا  لشركة،  جلها  لتي تتكو من  لحصة  غالبا ما تكو 
ستغلالا  ستغلاله  يل لتنفيذ  لتمو لذ يتطلب  لاختر  توفر 
يك  لشر يقو  لأمو  لمالية   لحصص  صحا  يا . فيجمع  تجا

لإ لحصة بالحصة بعمل بالتنفيذ  سا   .فالشركة قامت على 
لما  لذلك كا حكم  من سا معها 1-1844بالعمل.     

لأمو  طبيعة  متناقضا  قع  لو حقيقة  ليقين  مخالفا لعين 
لحصة  لفائد كمعيا لتقويم  ل كن كيف يتم تحديد  ية.  لتجا

 بالعمل؟.
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لفائد كضابط للتقويم بال  - نسبة للشريك كيفية تحديد  
 بالعمل:

 
لالتز بالقيا       مين هما  لحصة بعمل يتعلق بالتز  مضمو 

لالتز بالامتنا عن عمل :  29بعمل،  لأ لجهد لالتز  بذ 
ضعه في هذ  يك  لشر لتز ببذ عناية لأ  لنشا هو   
لشركة  مو  ته من  لأمين على ما يكو في حو ضع  لحالة. 

لمتعلقة بنشاطها. لتصرفا   كيلا عنها في 
لتز بالتحلي  لموكل هو  لوكيل في تصرفه عن  لتز  كذلك 
لمحافظة على  لموكل بها  لقيا بالأعما  لحذ في  بالاحتيا 
لأسا يكو  على هذ  عايتها،  تها  لتي يتولى  لأشيا 

مه  هو ب فى بالتز يك بالعمل قد  لحيطة لشر لعناية  ذ من 
لالتز ببذ عناية. هو  ثنا تنفيذ عمله،   لمطلوبين 

لثاني:  لامتنا عن عمل فهو كل ما يلحق بالشركة من  لالتز 
لذ يكو  لحصة  بالعمل  لك عند   ضر سو كا 
لخا  لحسا  يك لحسابه  لشر يه هذ  موضوعها عندما يؤ

لضر في لغير خا نطا لحالة  لشركة، فإ تحقق في هذ   
مه بالوفا بحصته ما لم يثبت  يك مخلا بالتز لشر لشركة، كا  حق 

لذ يلحق بالشركة. لضر  لعمل  لسببية بين   لعلاقة   نتفا 
لقيا  لا يستلز  لالتز  لحصة بعمل في  إ كا مضمو 

لمشر جا بنص خا لما  30بعمل، فإ    432/2ته 
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لأحكا  لمشر في  له  لالتز بالعمل تنا نص عا يخضع له   ،
 31لعامة.

لالتز  يك بالعمل عند فر  لشر لمشر على  حيث خفف 
لعمل  لمطلوبة في  لعناية  لعمل للشركة . بأ   بعناية عند تقديم 

ل له  مو لمحافظة على  يك في  لشر لا  لمقد هي ما يبذله  خاصة، 
لنز في  جر. فلا يجو له  يك منتدبا للإ مقابل  لشر كا 

لمعتا  لرجل  لإ عن عناية  .  Bon Prère de familleهذ 
يك مقابلا  لشر لعناية يقابله تقاضي  لقانو في بذ  فتشديد 
لمطلوبة هي عناية  لعناية  عندها تكو  جرته  ته متمثلا في  لا

لما لرجل  لته  لنص تنا هذ   ، لتي 432/2لمعتا    
لما  لمطلوبة في هذ  521/2تقابلها  ،  فالعناية  لمصر   

. لمعتا لرجل   لحالة هي عناية 
يك بعمل  لشر لمطلوبة من  لعناية  لحالا فإ  خلافا لهذ 

لخا مصالحه  نه  لتي يبذلها في  شؤ لعناية  صة،  تقتصر على 
،  قد تزيد في بعض  لمعتا لرجل  لعناية عن عناية  قد تنز هذ 

لنز عنها. لعناية فلا يجو   لأحيا ، فإ  هذ 
لما     يعتبر نصا خاصا بالتز  432/2مع  نص 

 ، ثا لإ من  ما يترتب عن هذ  لشركة  يك في   لشر
ل نه يؤخذ عليه بعض  لنص لا  نه لا يعتبر  منها  ملاحظا 

ثنا قيامه بأ حصته، فيخر  يك بعمل  لشر لذ يطبق على 
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لما  لثانية من  لفقر  لالتز عن تطبيق نص     432هذ 
لشركة. لحصة   لو كا موضو هذ    

لشركة  كانت  لالتز بإ  لنص ينطبق على  لك  هذ 
لعمل على بد مقابل  نه يقو بهذ  جر  عو    بد 
. لتطو   32جه 

لما  لمشر في نص  جه  432/4لملاحظ      قد 
لإ بأجر يحصل  عما  حد يتمثل في مقابلة  ضعا  فرضا 
خر  ضع  فر  لمنتد لها، بينما سكت عن  يك  لشر عليه 

لقيا ب هو مقابلة  لإ لنصيب من غالبا ما يحد  عمل 
لذ يقو بها صاحب حصص مالية. يك  لشر لو كا  با   لأ

لما  لفر في نص  لوضع   لقانو لهذ   432/2فلو تصد 
لحصة بعمل ، كا  مكانية تطبيقه على  جد     لأ
لرجل  يك بها ببذ عناية  لشر لتز  لشركة  مضمونها  

. لمصر في لعل مشرع 33لمعتا لمشر  ليه  هب  نا قد تأثر بما 
لما 521/2لما  لتي  تقابلها   ،   432/2    

لمكلف بالإ يكو  يك  لشر لمصر   لمشر  عتبر  حيث 
لوكالة قد تكو تبرعا ، كما قد  تكو بأجر،  لوكيل  في مركز 

لأحو تشديد حسب  لمطلوبة تخفيفا  لعناية    .تختلف 

لفائد كضابط لتقويم       لى  كيفية تحديد  بالتالي نخلص 
لالتز  عد مخالفتهما   مين  لالتز لحصة بعمل يتضمن تنفيذ 
لمجهو  لقيا ببذ  لالتز بالامتنا عن عمل بمعني  بالقيا بعمل 
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لقيا بعمل ضا  لالتز بالامتنا عن  لمتفق عليه  لنشا 
لالتز بتحقيق غاية.بالشرك لالتز ببذ عناية  ل كن  34ة  

؟ لأطا يعة في هذ  لشر  ماهوموقف 

لقائلة  لفقهية  لقاعد  لاسلامية يتمثل في  يعة  لشر *موقف فقها 
لتقويم  .  لربح بشر ضر  لعمل يستحق  : "صاحب حصة 
مة بين لمسا لمناقشة  لا نتيجة  لشر لا يكو   حيث  

لاتفا  لاتفا عليه فيكو بذلك قد تم  لعقد. فإ تم  طر 
إ كا   . با لأ لنصيب في  لتي قا عليها تحديد  لأسس  على 
نه لا  لا  لا يصر بها،  لأسس  لشر لا يفصح عن هذ 

 35شك ينطو عليها فيحتويها ضمنا".
لشركا با نه  تعد  لمال كية: " لعمل بأ في هذ يقو فقها 

لربح  ضا، فالربح كالعمل،  يفض  كثر مالا قر ثنا   خذ 
حد منه  لأبد فيأخذ كل  لعمل كشركا  عليهما  عليهم على 
لربح  يختلفا في  لعمل  يا في  بقد عمله . فلا يجو  يتسا
حة عن تقويم حصص  يعة تكلمو صر لشر بالعكس". فقها 

ل تهم لعمل من خلا تفا  مقد لشركا  لعمل بين  خبر في 
لصريح عن تقويم  لموقف  هذ  تهم في  حصصهم  كفا
ل كن  فية،  يقة جز لربح لا يشتر بطر لعمل. يؤكد   حصص 
لذلك كا  لشركا  نصبة  لتقويم يكو تقدير  سا هذ  على 

لربح .  تهم في   تفا
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لحصص بالعمل قابلة للتقويم ب لنقد منه نجد   لتقويم  ل 
لعقد. إنما بذكر في  حة،  لتقويم بالنقو صر  إ لم يأ 

عطو  36 لاسلامية  يعة  لشر لأسا نجد  فقها  على هذ 
ية عكس  لتجا لشركة  همية كبير بالنسبة للحصة بالعمل في 
لاستنا عليها  لتي يتم  بط  لضو ضعو لها  لوضعية .  يعا  لتشر

عد جدير بالاهتما في حل مخ تعتبر حقا قو  . عا لنز تلف 
لوضعي. يعنا   لأخذ بها في تشر

لاستثما فإنه يكو  نها عملية  يا قبل  لربح  يع  إ تم تو
لما لسلامة على   تحقيق  لعناصر 37.على حسا  ،  فماهي 

ية  لتجا لشركا  ما تعو به على  لفائد  لتي تتكو منها هذ 
 من منفعة ؟

ية  - لتجا لشركة  تقديرها في  لفائد   عناصر 

ما قد   يك بالحصة بعمل  تقديرها بالنسبة للشر لفائد  عناصر 
لمحتمل تحقيقها  با  لأ يترتب عنها من حصوله على نصيب في 
تقدير  لعمل  لمشر لتقدير هذ  ضعه  ليها كضابط   بالنظر 
لشركة  عن تحديد  غفا  سكو عقد  لنصيب في حالة 

يك  لشر تحديد مقد  نصيب  لربح، فماهي هذ لقيمة  في 
لعمل ؟ . لفائد من هذ  كيف تتحقق   لعناصر 

لحصة بعمل: لشركة من  لتي تعود على  لفائد   *عناصر 

 ، لمجهو لسابقين  ،بذ  مين  لالتز يك بالحصة بالعمل  لشر  نفذ 
لمقدمة.  لحصة  هما مضمو  لضر بالشركة باعتبا لحا  عد 
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فا بحص نتفعت بها يكو بذلك قد  لشركة بذلك قد  تكو  ته 
با  لأ لنظر عما  تحققت  لاستفا منها بغض  تحققت 
لا  لو لحق بالشركة خسائر، بشر  حتى  لمحتملة   لم تتحقق، 
هما   فعل مضر يصد  لخسائر بسبب تقصير   تكو هذ 

لفائد يكو تحديد عناصر هذ  لحصة بالعمل،  في  عن صاحب 
لتالية:  لأحو 

ماته:  لشريك بالعمل لالتز لفائد للشركة بمجرد تنفيذ   *تحقيق 
لجهد،  لحصة بالعمل بذ  لذين يتكو منهما مضمو  مين  لالتز
لمطلو  لجهد  يك ببذ  لشر لأضر بالشركة ،لأ  عد 
لى  لمسعى يهد  لضر بالشركة في هذ  لحا  متناعه عن 

لع لضر بالشركة  .سو تحقيق  لحا  يمتنع عن  لمطلوبة   ناية 
لو منيت بخسائر.  حتى  با  لم تحققها  لأ لشركة  حققت 
حتمالي  مر  لحصة لأنه  لربح ليس من مضمو  فالالتز بتحقيق 
ضع  مين يكو  لالتز فا بهذين  بمجر  لمخاطر  مبني على 

ل لشركا  يك بالعمل مثل بقية  لهم لشر لشركة بامو ذين ساهمو في 
لمتعلق بتقديم  مهم  فائهم بالتز لأمو يتحقق  لوفا بهذ   بمجر 

 لحصص.

يك  لشر لحصة بالعمل فتتحقق بسعي  لاستفا من  ما كيفية 
بالتالي  تعتبر موضوعا لحصته  لتي كلف بها  لأعما  لى تنفيذ 

عد  لجهد  لفائد هو بذ  جب فأ عنصر  لو لضر  لحا 
لحصة بالعمل.  تحققهم في 



8 2 

 

لأعبا  فع  لفائد من خلا  لاعبا ترفع   لمالية: *تتحقق  هذ 
با   لأ لشركة سو حققت  لتي تلتز بها  لشركة  عن كاهل 
يكا   لشركا شر نه  لم يكن بين  لك  مثا  منيت بالخسائر، 

لشركة .  لشركة كثر يقد عمله كحصة في  فإنه لا محالة تتحمل 
دفعها  لتي يجب عليها   لمرتبا  لأجو   عبا مالية تتمثل في 
لك فالحصة  على  لمقدمة،  لحصة  لمن يقو بالعمل موضو 
لذ قد تتحمله  لعب  فع هذ  بالعمل حققت فائد تتمثل في 

مه.  لشركة لانعد

لذ توفر  لاطمئنا  لثقة  لحصة بالعمل للشركة في يا على 
نها  . حيث  لأخر لمالية  لحصص  صحا  لشركا  نفو 
لذين يمكنهم فسخ  جر  تستفيد منه بعكس ما  قا بالعمل 
لذ لا  يك  لشر ، بعكس  لعمل في  ظر  حا عقد 

لا بشر معينة. لك  لعامل  38يجو له  يك بعكس  لشر كما  
لمشر . يسعى مجتهد جا لا لشركة باعتبا صاحب  نجا 

لذ يسعى للحصو على  لأجير  لعامل  هذ ما لا يتوفر عند 
بحا  منيت بخسائر.  لشركة   لأجر سو حققت 

لوحيد  لعنصر  لحصة بالعمل لا تعتبر  لإشا   لذ  يجب 
ية،  لتجا لشركة  لخسائر في  قو  با  لأ يتوقف عليه تحقيق 

لانسا  بها  عمله فتتحقق  فقد مل لا صلة لإ  تتدخل عو
لأسعا    تفا  لك  مثا  لخسائر،  با  تحد  لأ
ية   مل لا  هي عو لخسا  لربح   نخفاضها يؤثر على 
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لى هلا  تلف كبير سو كا بفعل  حد قو قاهر  
لإهما  نتيجة  لخطأ   مل طبيعية فنتج عن فاعل مثل  لعو

. لمشر ليس شرطا بعد  39لك خسا كبير  جزئية في 
لو  لحصة بعمل  باحا، بل تستفيد من  لشركة  لك  تحقق 
لتي  يك علاقة بالأسبا  لشر لا يكو لهذ  منيت بخسائر بشر 

لخسائر  .40ترتب عليها تحقق 

لتي تعو لمكونة للفائد  لعناصر  لشركة من  عليه فإ  على 
لضر بالشركة  لحا  عد  لجهد  لحصة بالعمل تتمثل في بذ 
لأجر  لتي قد تثقل كاهلها في حالة قيا  لمالية  لأعبا  فع 

لعمل.  بهذ 
لحصة بالعمل: - لناتجة عن  لفائد  تقويم   تقدير 

جل تحقيق       يك من  لشر يه  لذ كا يجب  يؤ لعمل 
تنفيذ تنفيذ صحيحا  لشركة  لمسطر من طر  لمشر  هد 

لشركة. لفائد لصالح  لذ تتحقق به   لا غش  تقصر فيه .هو 
لذ يكو مقد  41بما  لكل عمل مقابل   لأجر  يتمثل في 

كيفية  في نطا  لعمل  هو بحسب  لعمل   مجا هذ 
لمو  لعمل. 81،82مانصت عليه   ما بعدها من قانو 

صفا  لمو لشر   لعمل بلا شك يعو بالفائد  فالأصل  
لعمل محققا  لعمل تجعل من  لهذ  لمطلوبة في من يقو بهذ 

لمنتظر  .42للفائد 



8 

 

لح     جر  ، فلا يمكن  نة بأ كل عمل يقابله  لحصة مقا كم على 
جحافا في  نها غير قابلة للتقويم بالنقو لأنه  شك  يعد  بعمل 
لتقويم تكا تحد في  عد  لك  قو في حق صاحبها.  حقها 
ليها عنصر  لحصة بعمل يضا  يا على  تقويم  لحالتين 
هذ لقبوله  لشركة.  يك بالعمل في  لشر لذ يتحمله  لمخاطر 

لبعيد عن مخاطر مقابلا لعمله  لثابت  لأجر  قد لا يتحقق، بدلا من 
لمخاطر  لذ لا يتحمل نتائج هذ  لأجير  لاحتما بالنسبة للعامل 

. 
لتي تعو على  لفائد  لقو بأ عناصر تقدير  لى  عليه نخلص 

لة   لمبذ لجهو  لحصة بعمل نطاقه محد بالعمل   لشركة في 
لأضر بال لحا  لتي عد  لمالية  لذمة  لاعبا  عن  فع  شركة  

يك بالعمل.  لشر نعد  يها للأجر في حالة   كانت ستؤ
لذ  لضابط  لمعيا   لعناصر تحد  لفائد بهذ  فإ تحد 
با  لأ يك  في  لشر بالتالي تحد نصيب  لحصة بعمل  تقو به 

تقدير بالتالي يمكننا تقويم  ،  لمحتمل تحققها .  لحصة نقد هذ 
لأجر هذ ممكن ما  تحديد  فعلا.  عن  عمل  43قولا 

حد   لوضع هو  لأجر في هذ  لامكا .  غير بعيد عن  محقق 
نها تعفى من   لشركة.   لتي تعو على  لفائد  عناصر 

ته لعمل  لعناصر تحقق  لى هذ  حقيقة    44يضا 
لى تقدير لفائد  يل  نقد يشكل لا محالة تعبير عن فائد  تحو

قع. لو ساسا في   للشركة، فهو حكم يجد له 
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لحصص  لنقد للحصة بعمل بنا على تقدير  لتقويم  لتقدير 
لعينية بحيث يتم تقويمها في شكل سيولة  لنقدية  لأخر  لمالية 
طا هذ  لما في  ها في   مقد نقدية حيث تحد قيمتها 

لحكم يمكن لشك لشركة منها. هذ  هذ بالنظر لما تفيد  ل ،
لشركة  لتي يكو فيها عقد  لحالا  ئما في  سنباطه  ستنتاجه 
لعقد.  با منها في  لأ نسبة  يقة تحديد قيمتها،  كر طر خاليا من 
لمحصل عليها من  لنقدية بالنظر للفائد  لقيمة  تحديد  كر   عد 

لمالية لحصة بالعمل في  لمقد للحصص  لربح  ليه  لشركة منسوبا 
لقيمة  لمالية معلومة  لحصة  . فإ كانت هذ  لأخر
لنقد للحصة  لمقد  لقيمة  لى تقدير  لوصو  فيمكننا  لمقد
جو  معقولة هي قابلية  لى نتيجة منطقية  بذلك نصل  بالعمل 

ل مقد  لحصة بالعمل  تقدير قيمه   ربح فيها.تقويم 
لحصة بالعمل  لقائل بانعد سند قابلية  لر  لى نفي  كما نصل 
لمشر يعتمد قاعد موضوعية  هذ ما جعل   . لنقد للتقويم 
يك بالعمل لصالح  لشر لتي يحققها  لفائد  تستند على ضابط 

لمغالا  425/3لشركة. طبقا للما  هذ للابتعا عن   .   
ضع لا يتخلف لاجحا في حق  جعله في  يك بالعمل .  لشر

لمالية. يك بالحصص  لشر ضع   عن 
لحصص بعمل للتقويم لا تتعا مع طبيعتها فإ طر  فقابلية 
ليس   ، ثا تخليصه من  فعه  جب  لاصل طا  على هذ 
لمخا تحو  لذ جعل  لسبب  لعل  ته  لأصل  لقو بانتفا 
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لحصص بالعمل من حيث قابلية تقويمها نقد هو عد  حو 
لة  غمو ثم  ضحا لا تحديد تحديد  لتقويم  ظها معيا 

لتقويم. لتي تمنع  تلاعب بمعيا  عد  لقو  ضع 
لى   لتي تحتا  لفائد  تقويم هذ  كيفية تقدير  لعناصر  فهذ 

تعبر عن  لغير  لشركا  لشركة  دعمها  لحماية  حكا توضحها 
لتي تكو سببا مباشر  لحصص بعمل  تشجع  لمالي لها  لمركز  ثقة 

. لاستثما ثنا عملية  لمالية  لحصص   في نما 
تقبل  لحصة بالعمل يجو  لقو   لى  كر نخلص  لما سبق 
لمشر في  ضعها  بط  ضو عتما على معايير  لنقد  لتقويم 

لت425/3لما  لفائد  لشركة من    تتمثل في  ي تعو على 
لحصة.  ستغلا هذ 

يقة  إما يكو بطر حة  ما يكو صر لحصة   عملية تقويم هذ 
لشركا بذكر قيمتها  لصريح فهو عندما يقو  لتقويم  ما  ضمنية . 
لتقدير  ما  ثنا تأسيسها،  لشركة  تقديرها نقد في عقد  لمالية 

لمقد  لمجهو  با لضمني فهو تقدير  لأ للحصو على نصيب من 
حة. لحصة صر ذكر قيمة   حيث لا 

لما  لمشر في  له  لذ تنا ضي  لافتر لتقدير  لتقويم  ما 
يا لتقويم 419 يق عا ليس طر ستثنائي  يق     . هو طر

هذ لقطع  لضر  لا عند  ليه  للجو  لحصص،  لا يجو 
لخصومة.  نها   لشك 
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يع هذ        لقيا بتو فع بمشرعنا عند  لذ  لسبب هو 
ضع قاعد موضوعية بمقتضاها  لى  لخسائر  قتسا  با   لأ
لحصة  لى  لخسائر بالنظر  با   لأ يك في  يحد نصيب كل شر

لما  فر معيا  ضابط   425/1،2لتي قدمها. في   .   
ساسه يتم تقويم م با  خاصا بالحصة بالعمل على  لأ ساهمته في 

لشركة من هذ  لتي تعو على  لفائد  لخسائر يتمثل في ضابط 
لما  هو حكم  هميته فيها  مد  . فقد 425/3لعمل    

لشركة منها. قد تنقص بالنظر لما تفيد  لحصة    تزيد هذ 
لشركة لمقدمة في  لحصص  هم  لحصة بالعمل  بل  45قد تكو 

لشركة. لذلك يجب  جلها  لتي تكونت من  لحصة  قد تكو هي 
جحا  عد  لحصص  صحا  لمسا بين جميع  لة  لعد من 
لمالية  لحصص  صحا  تمييز  يك بالحصة بالعمل،  لشر هما 

 لأخر عنه.
لخسا  تحمل نصيب من  لربح  فالحصة بالعمل يقابلها نصيب من 

لجهد  لعمل  با هو فقد  لأ لنصيب في  لتحديد  لوقت. 
لشركة لعمل نحو  لقيا بهذ  لتي تعو من  لفائد  عى   . 46تر

 خلاصة :
همية عن        لحصة بالعمل لا تقل  ستخلاصه    ما يمكن 

لحصص  لك من خلا تقديم  لعينية  لنقدية   لمالية  لحصص 
ي كنا جوهر لذ يعتبر  ية  لتجا لشركا  لاستغنا في  ا لا يمكن 

لما  خر طبقا لنص     416عنه  تمييز بين حصة عن 
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لذ  لما  لمكونة لر  لعناصر  لفر فقط في  يظهر    .
لتي  لحصص بالعمل  لعينية   لنقدية  لحصص  يتشكل من 
لى  لحصة بالعمل  لى جو  قابلية  قد توصلنا  لها طبيعة خاصة،

لحصة لتقويم  ساسه قيمة  لذ يحد على  لنقد  لتقدير 
يك بها  لشر بالتالي يحد مقد  نصيب  لشركة .  بالعمل في 
تفا  لك من خلا  لشركة  خسائرها.  با  سو في 
ضع قاعدتين   لمشر  لعقد فإ  في حالة سكو   . لشركا

لما  لعكس في  ثبا  ضي يقبل  فتر .  419ضابطين .    
لما  لته  لفائد  425/3 موضوعي تنا    تتمثل في ضابط 

لحصة بالعمل. لشركة من   لتي تجنيها 
دعم  خر  عد  لى قو لأخر  لقاعد تحتا هي  ل كن هذ 
جر فإ لكل فائد  يك بالحصة بالعمل ، فكما  لكل عمل  لشر

ل لتي يجنيها  لخسا  لربح   يك بالعمل في مقابل ، هو  شر
  47لشركة.

لتمتع في  سهم  يك بالعمل معاملة صاحب  لشر كذلك لما لايعامل 
لمساهم  يك بالعمل  لشر ضع  ؟. فبالرغم من   لمشر نظر 

لقانونية. لوضعية  لتمتع  يشتركا  في نفس    48بأسهم 

لمالية            يك بالحصة  لقاعد بالنسبة للشر فإ كانت 
لقاعد يجب تعميمها  لخسا . فإ هذ  لذ يتحمل  لما هو 
يك بالحصة بعمل. لأنه بعمله قا باثر  كذلك بالنسبة للشر
لعمل  إ لم يكن  لما  لما كذلك يجب على   يا هذ 
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نه لا  . كذلك  خلا في تكوينه  لخسا يجب  يتحمل هذ 
لموصين تقديم  لشركا  لتوصية بنوعيها على  لمشر في شركا  منع 
لعمل  لمنع لم يحد ما هو  حصصهم في شكل عمل، ل كن هذ 

جي فقط .   لخا لعمل  قتصا على  لذ يجب   لمقصو 

لمشر  لتي منع فيها  لمحد  لية  لمسؤ ما بالنسبة لشركة 
يق تقديم للحصص  يك بالعمل عن طر لشر ئر تقديم  قبو  لجز

هذ طبقا للما  لمنع قد   567بالعمل     .فا هذ 
لما  ضافة   مكر    . 567بموجب 

لعناصر   لتذكير بأ هنا فر بين  لمقا يجب  ل كن في هذ 
لذ نص علي لحصص  كن تقديم  بين  لما  ه لمكونة لر 

لما  لحصص  416لمشر في  لذ يجمع بين مختلف    ،   
لما فإنه يتكو فقط من  ما   لحصة بالعمل،  بما فيها 

لتنفيذ عليها. لتقويم  للحجز  لتقدير  لقابلة  لمالية   لحصص 

 

لوضع فيها لا يحتا   ما إ كا  لمساهمة  فيما يتعلق بشركا 
لعمل فإنه لى  لما   لى  لاستغنا عنه فكما تحتا  ا لا يمكنها 

ية تأسيسها كا مبنيا  لذ ينميه.  بد لعمل  لى  يضا  تحتا 
لشخصي للمؤسسين. لمجهو   على 

يضمن  لمشر  لذ يمو  لشركة هو  لما في هذ  فإ كا 
همي لآخر لا يقل  لعمل هو  ئنين معها. فإ  لد لمتعاملين  ة يو 
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لما من  لر في هذ  لذ يبعث  لمحر  نه هو  لما   عن 
. ستثما ستغلاله   خلا 

لحصة   لمالي، قياسا على  لاعتبا  لشركا   يجو قبوله في 
لتي  لعما  قياسا على حصص  لانتفا  جه  لمقدمة على  لعينية 

قياسا  با عليهم  يعها في شكل حصص  لمشر  تو على جا 
لعمل. يعا  تقويمه في تشر لعمل   تقدير 

يك بالعمل  في  فإننا نأمل  يقر مشرعنا نصوصا خاصة بالشر
يك على  لشر لشركا مع شر حصو هذ  لنو من  هذ 
لسند .  لا يمكن  لأسهم  صحا  با بعد  لا نصيب من 

لمساهمة ي لحصص في شركا  لنو من  خا هذ  نه با تم لقو 
لشركا ، كذلك مما يجعل  لمالي لهذ  لاعتبا  لقضا على 
يك بالعمل هو  عد خاصة بالشر قو حكا  صد  لمشر يعجل في 

لما  لته  لذ تنا لعا       439لحكم 

لقو لا يساهم في تشكيل  يك بالعمل كما سبق  لشر لك  
بالتالي فإنه لا يمكن  لحصة  لما بهذ  ثة   لو لى   ينتقل 

لشركة. لى  لدخو   شيئا حتى يمكنهم من 

حكا خاصة  بط  ضع ضو لمشر في  سر  هذ ما يبر 
ته  لذ قر لفائد  يا على ضابط  يك بالحصة بالعمل  بالشر

                           49    . 425/3لما 
بة قانونية هي جو تقدير  صلنا إلى مقا لشريك كما  تقويم حصة 

لى  بالعمل لرجو  إما  لعقد  لشركا في  تفا  ما بنا على 
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لتي يجب   لشركة،  لتي نجدها في  لحصة بالعمل  لفائد من 
لاحظنا    . ليست مجر عمل بسيط  عا همية  تكو  
صفا  مو لمالية لم يحد شر  لحصص  مشرعنا على غر 

لذ يقد ساسه تقدير لعمل  لذ يتم على  يك بالعمل  لشر مه 
ية. لتجا لشركة  لخسائر في  با  مساهمته في  لأ  نصيبه في 

نى من  ضع حد  لاغفا  د هذ  لذلك يجب على مشرعنا 
تمكينه من  يك  لشر ضع  لعمل لتحديد  صفا في هذ  لمو هذ 

با  تحمل جز من  لأ لخسائر في لحصو على مقد من 
 لشركة.

لوصو إلى جو تقدير  نه بعد  لتي توصلنا إليه  لنتائج  كذلك من 
لشريك لعمل  حصة  يعا  تقويمها نقد على غر تشر بالعمل 

تبا للعامل على عمله، فإنه يمكن قبو  تقد مقابلا   لتي تقو 
عا خصوصيا  لشركا مع مر يك بالعمل في  نو من  لشر

لتوصية حيث كل  لموصي في شركا  يك  لشر لك  مثا  شركة 
لأنشطة  لتي يقدمها فقط في مجا  لحصة بالعمل  يجب  تقتصر 
لك نظر لتحديد  لمتضامنين  لشركا  بين  خلية بينه  لد

جية. لخا لا  منعه من  ليته   مسؤ
لأهمية للشريك بالحصة بالعمل عند  كذلك يظهر عد إعطا 

يك بالحصة  عنا منمشر لشر ضع  لتي تنظم  لأحكا  خلا قلة 
عد  لها من خلا قو ئر قد تنا لجز لمشر  ننا نجد  بالعمل . 
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لمو  لأصابع تتمثل في      423   ،  416تعد على 
.425/3  426/2 447/2     

بط خاصة بالشريك  ضع نصوص  ضو غفل مشرعنا  لقد 
تفاقبالحصة بالع فاته  لشركة  مل عند  ستمر  لشركا على  بقية 

لما  لتي نصت عليها  لعامة  عد  لقو ثته مكتفيا بتطبيق  مع 
لتضامن كما هو  439/2 لحالة بالنسبة لشركة     في هذ 

لشركة  فأ  لذ قد عمله كحصة في  لمتضامن  يك  لشر معلو 
ل لشركة .ثته لا يحصلو على شي في    ما يساهمو به في 

لشريك بالعمل لنصيب  لبحث  إلى  تحمل  كما توصلنا في هذ 
لما ر يجب  يقع على   لخسا يك  من  لشر  يتحمله 

يك بالعمل لأ   لشر لا يجب  يتحملها  لمالية .  بالحصص 
يعة  لشر ليه  هبت  هذ ما يتفق مع ما  لضامن.  لما هو 

يك لاسلا لشر ضع  ، لأ  لما لوضعية على   مية في قاعد 
لمتمثلة في  طبيعة حصته  لخسائر يجب  يتفق  بالعمل في تحمل 
يك بالعمل هو  لشر لتز  با لأ  لأ لمترتب من  فقد لنصيبه 
لا   بالتالي لا يجو منطقيا تحميله تبعا مالية  لتز غير مالي. 

هماله يكو قد ساهم في ترتيب هذ  ترتب ضر ناتجا عن
.  لخسا

ضع  لمشرع في تحديد  ضعه  لذ  لضابط  لأخير نقو بأ  في 
با  تحمله للخسائر  لشريك بالعمل لأ قتسا  سو من حيث 

لك . يبقى ناقصا يتطلب  لعقد  غفا  ية عند  لتجا لشركا  في 
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لشر  طبيعة  بط خاصة تتماشى  ضو يك بالحصة ضع نصو 
يك بالحصص  فر للشر لذ  لاهتما  بالعمل .بحيث تلقى نفس 

 لمالية.
مش:ــــــ      لهو
 

قم    1 لقانو  ،  2612يناير  12لمؤ في  66-12نظر  لمتعلق بالجمعيا
لرسمية عد  يخ  62لجريد  لما 2612يناير  1 5بتا  منه. 62/1، 

لنتائج    2 ، حسا  لسنو لجر  عد تتعلق باعد  لقو لاجر  هذ 
نية.  لميز

لحصة بالعمل   3 لسيد،  لسيد علي  لدكتو  لقانو نظر  لسلامي   لفقه  بين 
يضة، مصر  صد محمد توفيق عو  .144، 143،  1973لوضعي ، 

لما   4 . 725، 724، 723     425نظر     
لما   5 لمحد لعلاقا  21/64/1996لمؤ في  11-96من قانو  85نظر 

لمتمم. لمعد   لعمل 
لما    6 حد  425/3نظر  إ كانت حصة  لتي نصت على ما يلي: "    

لخسا حسب ما  لربح  جب  يقد نصيبه في  لشركا مقصو على عمله 
خر كا له نصيب  لعمل فإ قد فو عمله نقو  شي  لشركة من هذ  تفيد 

خر عما تقدمه فوقه". لعمل   عن 
لما   7 لما  425/1،2جع     426/1،2 .    
لمو   8 لخسائر  162، 426جع  لاشا  شر عد تحمل  تجد   ،   

لموصين في  لمقدمة يجو بالنسبة للشركا  لحصة  لا في حد  يك  لشر من طر 
لمساه في شركة  لمحد  لية  لمسؤ في شركة  لتوصية بنوعيها  ما  شركا  مة، 

لشركا فقط  نافذ فيما بين  لتضامن فإنه يكو صحيحا  لشر في شركة   هذ 
لما  هذ ما نصت عليه  لشركة  يو  لغير عن ضما  جهة  لا يحتج به في مو



2 

 

 

لو من غير  551/1 هم مسؤ لتاجر     بقولها:" للشركا بالتضامن صفة 
لشركة يو  بالتضامن عن   "تحديد 

لاسلامية   9 لشركا  لعمل في  لل  ه قايد،  حصة  لدكتو محمد بهجت عبد  نظر 
لقاهر  لعربية ،  لنهضة  لقد   ،1996  ،97. 

لسيد، مرجع سابق،    10 لسيد علي   .161،162نظر 
لما   11 لتي تنص على ما يلي: "للشركا بالتضامن صفة  551/1نظر     

لو هم مسؤ لشركة". لتاجر  يو  بالتضامن عن   من غير تحديد 
لما   12 لمدين جميعها ضامنة لوفا  188نظر  مو  نه: " لتي تنص على     

 يونه".
لعامة   13 عد  لقو ية  لتجا لشركا   ، حمد محمد محر لدكتو  نظر 

لقاهر  لذهبي للطباعة ،  لنسر  ،  .297،  2666للشركا
لما   14 عفا  624/2نظر  لاتفا على  نه: "يجو  لتي تنص على     

لا يكو  لخسائر على شر  لذ لم يقد سو عمله من كل مساهمة في  يك  لشر
جر ثمن عمله".  قد قر له 

لقانو   15 ية في  لتجا لشركا  لحصص في  ، تقديم  لدكتو فتا فو نظر 
لة ، جامعة سيد كتو   ، ئر ئر، لجز لجز ،  2661/2662بلعبا ، 

241. 
لمدني   16 لقانو  لوسيط في شر   ، لسنهو حمد  لر  لدكتو عبد  نظر 

لخامس، بير لبنا ،  لجز   .271،  1998لجديد،
لسيد، مرجع سابق ،    17 لسيد علي   .175نظر 

18 Y.GUYON- droit des affaires . t1. Paris. P 103.(ART. 1843-2 

et  .1844 et 1845. cod.civil.fr. 

لجز  ية ،  لتجا لشركا  ، في  لتجا لقانو  لعكيلي، شر  لدكتو عزيز  نظر  "
، لا بع،   .35،     1998لر

،مرجع سابق، حمد محمد محر لدكتو  نظر   "  126 . 
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، مرجع سابق    19 حمد محمد محر لدكتو ،   . 126نظر 
لعكيلي، مرجع سابق،     20 لدكتو عزيز   .35نظر 

 
لما    22     . 425/3نظر 
لسيد، مرجع سابق، بند   23 لسيد علي  لدكتو   .175،  216نظر 
لما   24 لما  419نظر  لتي  تقابلها      568 . لمصر    
لما   25 لما 3/ 425نظر  لتي تقابلها   لمصر .   514    
ية للما   26 لتحضير لنصو  لتي نص فيها 425/3نظر لانعد     

لخسائر  با   لأ يك بالحصة بعمل لتحديد مقد  لفائد للشر لمشر على معيا 
لما  لتي نصت على نفس  567لتي يساهم بها، فنستشهد بنفس  لمصر    

ية لهذ  لتحضير لأعما  لايضاحية لمعيا    فقا للمذكر  لأخير جا 
يعطى  لعمل  لذ يساهم بعمله تقد حصته تبعا لأهمية هذ  يك  لشر بقولها: "

له..." . لخسائر يعا با  لأ  نصيب من 
27  V.ART.1844-1.G.CIV.FRANCAIS : »….et La part de l’associé 
qui n’apporté que son industrie est égale à celle de  l’associe qui 
à la moins apporté, tout sauf clause contraire ». 

لسيد، مرجع سابق، بند   28 لسيد علي  لدكتو   .186.  222نظر 
لى هد معين بد   29 لوصو  لذ يقصد به  لالتز بعمل  لأ هو  لقسم 

لناقل بالسلامة عند  نقله  لتز  مثاله  مه  فى بالتز لملتز قد  ليه لا يكو  لوصو 
لتسليم. لوصو   لى مكا  لبضاعة   للمسافرين  

مت لغاية طالما  لالتز بالامتنا عن عمل فتحققه  ثبا كذلك  لملتز عن  نع 
لالتز ببذ عناية  لثاني فهم  لقسم  ما  لنتيجة،  لممنو فإ قا به تخلفت  لعمل 
مه  فى بالتز عناية يكو  يض فإ بذ جهد  لمر لطبيب بعلا  لتز  مثاله 
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لجهد،  كالالتز  لعناية  لشفا فيكو قد بذ قد من  لو لم يتحقق  حتى 
لمو لديه.لمو  لشي   لديه بحفظ 

لما   30 لما  432نظر  . 521   تقابلها  لمصر    
لمو   31 لالتز بالقيا بعمل 172، 171، 176، 168،169نظر   .   في 
لسيد، مرجع سابق،    32 لسيد علي  لدكتو   .182نظر 
لمو من   33 .172لى  166نظر     
لدكتو  34 لسيد، مرجع سابق، بند نظر  لسيد علي   218  .176. 

لفكر   35   ، لمعاصر لمالية  لمعاملا  لزحيلي،  هيبة   ، لدكتو نظر، 
 ، ، بير  .815،   2667لمعاصر

لفكر ،  بع،   لر لجز  لته.  لاسلامي  لفقه  لزحيلي،  هيبة   ، لدكتو نظر، 
ئر ،  .839،  1991لجز

 
لسيد، مرجع سابق، .  نظر  36 لسيد علي   . 178، 177لدكتو 
مشق   37 لفكر،    ، لمعاصر لمالية  لمعاملا  لزحيلي،  هيبة  لدكتو  نظر 

يا،   . 439. 2667،سو
لما   38     .446/1نظر 

لمو  39  . 173، 172، 166نظر     
لمو   40 لما  432/2نظر     172/2 .    
لسيد، مرجع سابق، بند   41 لسيد علي  لدكتو   .185. 228نظر 
لمو   42 لعمل. 82، 81نظر   قانو 
ية   43 لاسكند  ، لمعا لعمل، منشأ  نو سليم، قانو  لدكتو عصا  نظر 

،2662  438. 
ل  44 لزحيلي،  هبة  لدكتو  ،  نظر  لمعاصر لمالية   .432معاملا 
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لا يمكنه   45 لطلب  ختر لموجب صناعي يكثر  قد يكو للشريك بالعمل بر 
لما للمشاكة في تنفيذ هذ  صحا  ليه  يا، فيلجأ  ستغلاله تجا عه  يل مشر تمو
يجا  ما على  لحصة بالعمل لذلك كا لز سا  لمشر فالشركة هنا قامت على 

لى لمس لمشر  فع  لذ  لأمر   . لأخر لشركا  تمييز لحصة عن  ا بين 
شر لتحقيق  لحصة بتوفر عناصر  لفائد من هذ  ضع ضابط خا هو معيا 
لضر  لحا  عد  لحصة بعمل للالتز  ، تتمثل في تنفيذ صاحب  لفائد هذ 

لمتمثلة في لمالية  لأعبا  بقولها تحمل  لتي تشكل في فقد  بالشركة،  لخسائر  .....في 
قته. جهد   عمله 

، مرجع سابق،    46 لدكتو فو عطو  .639نظر 
47   : لمو قم  86،81،82نظر  لقانو  لمؤ في  69.11ما بعد ها من 
لمتمم بالأمر  21/64/1996 لمعد  لعمل  لمؤ في  63-97لمتعلق بعلاقا 
11/61/1997. 
 

يجابيا لحص  48 لشركة نشاطا  لى  كثر بأ يقد  لتز شريك   ة بعمل هي 
لحصو على نصيب من  عها مقابل  لمشاكة في تحقيق مشر يفيد مع توفر نية 

لسيد، مرجع سابق،   لسيد علي  لدكتو  نظر  لخسائر.  تحمل نصيب من  با  لأ
169. 

لسيد،    49 لسيد علي  لدكتو   . 352نظر 
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مد  ية   لتجا لشركا  لقانونية للحصة بالعمل في  بط  لضو
ر لجز لقانو   كفايتها في 

حمد  يرمس سيد 
 

 .مقدمة :
لموضوعية    كا  لأ هم  لخسائر من  با   لأ قتسا  كن  يعتبر

لعقو  لذ يميزها عن غيرها من  ية  لتجا لشركة  لخاصة في 
ية. لمعنو  لأشخا 

لمسا بين جميع  1 لجهو  لأمو  لشركة يبنى على تظافر فعقد 
بد تمييز .  لشركا 

لتي سطرتها  لأهد  لى تحقيق  لسعي  لركن في  يتجلى هذ 
يك لحصصه سو كانت عبا  يق تقديم كل شر لشركة عن طر
قتسا ما ينتج من  عن حصص مالية  حصص بعمل .بهد 

به من خسائر . بشر عد تضمين عقد  با  ما تصا
لخسائر.  با  تحمل  لأ قتسا  لشركة لشر مخالف لركن 
عفا من تحمل  با   لأ لشركا من  حد  لك بحرما 
ضع  بط  تحد  ضع ضو ئر قد  لجز لمشر  إ كا  لخسائر. 
كذ  با  لأ لمالية في حصوله على نصيب من  يك بالحصص  لشر

يك بالعمل يختلف عن تح لشر لخسائر .فإ  مله لنصيب من 
لمقدمة مما  لحصة  لمالية. نظر لخصوصية  يك بالحصص  لشر
لمناسب  .  لوضع  عطا  بط قانونية خاصة به  ضع ضو يتطلب 
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لمطبقة  عد  لقو يك بالحصة بالعمل لذ  لشر عليه فهل يخضع 
ضع خا لمالية   له  يك بالحصص  لشر عد على   به يتطلب قو

لتقويم  كة   لحصة بالعمل للمشا مامد قابلية  بط خاصة ؟ ضو
ظها في هذ  حا  ية؟  هذ ما سو  لتجا لشركا  في 

لتالية. لمحا   لموضو من خلا 
با   لا : لأ قتسا  لشريك بالحصة بالعمل في  ضع 

ية لتجا لشركا  رفي   . لخسا
لربح   لى  تحقيق  لدخو  يك ينو  ليه كل شر هو ما يهد 

 ، لهد لتعا مع شركائه لبلو هذ  يق  لشركة. عن طر
نهم يتحملو نشا  نهم هذ يضعو في حسابهم  لشركا بتعا
لشركة  صابة  لربح  لك لاحتما عد تحقق   تبعة 
لمتعاملين مع  يك عن غير من  لشر هو ما يميز   ، . بالخسا

لخسائر ل با   لأ يك في نصيب من  لشر سا حق  شركة . 
لذ قد  يك  ية. فالشر لتجا لشركة  لحصص في  .مناطه تقديم 
( لم يقم  لانتفا لتملك،  لتقديم ) جه  جه من  حصته على  
إنما كا هدفه  لتبر . لهبة   جه  بذلك بد مقابل  على 

با يقابله تحمل لحصو على مقابل يتمثل في نصيب  لأ من 
لخسائر.  نصيب من 

ية ليست   لتجا لشركا  لى تحقيقها  لتي تهد  با  لأ بما  
. فهذ  لوقو لتحقيق   حتما  ل كنها مبنية على  يقينية  قطعية 
يستند عليها  بط لتحديدها  لضو لمشر يضع مجموعة من  ما جعل 
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لخسائر بضو با  لأ خاصةبط قانونية في عملية تحقيق  . 2عامة 
لخسائر بالنسبة  با   لأ قتسا  لتي تحكم عملية  بط  لضو فما هي 
لشركة؟ متي  يو  يك بالعمل ؟  ما هو نطا مسوليته عن  للشر

لخاصة؟. له  مو لا في   يكو مسؤ
 

ر للشريك بالحصة  -  1  لخسا با  تحمل  لأ يع  ضابط تو
 بعمل.

يع      عد تو لشركا تختلف حسب قو لخسائر بين  با   لأ
حصص  لشركا بين حصص مالية  لتي يقدمها  لحصة  طبيعة 
عد . نظر  لقو لتمييز بين هذ  هذ ما يجعل  بعمل. 

تها. مميز لحصة بالعمل   لخصوصية 
با   -  لأ يع   تو

لخسائر مرهونة     با  لأ يع  لمشر مسألة ضبط تو لقد تر 
لقيا بذلك. من خلا  كيفية  تفاقهم على طر  لشركا  ية  بحر
لضابط هو عقد  لإطا يكو  في هذ  لأساسي للشركة ،  لقانو 
با  في  لأ يك في  لذ يعين عا نصيب كل شر لشركة 
لخسائر  لربح   لنصيب في  لا يشتر  يكو هذ  لخسائر، 

لما  متناسبا مع ما تفيد متناسبا مع قيمة حصته في  
لحصة  كانت عملا. فيجو  يزيد  ينقص  لشركة من هذ 

لك لنصيب عن   .هذ 
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لخسائر بين       با   لأ يع  لاتفا على تو لمشر  با  لقد 
لحصص  لخسائر مع  با   لأ تت نسب  لو تفا لشركا  جميع 

لتفا لو لم يكن لهذ  لمهم في نظر  لتي قدمت   .  مبر
با  يتحمل  لأ يك على نصيب من  لقانو  يحصل كل شر
لنصيب قليلا   لشركة. سو كا هذ  لخسائر في  نصيب من 
با  لأ قتسا  لحرما من  لهد منه   لا يكو  كثير بشر 

لخسائر. لاعفا من  لاسلامي فير في قاعد  ما   لفقه 
لمقدمة في لتناسب في  لخسائر بالنسبة للحصص  با   لأ يع  تو

عة بين  لمو لنسب  لقاعد  توجب تناسب  ،  هذ  لما  
لشركا ، فلا  لمقدمة من طر  لحصص  لخسائر مع  لربح  
لربح  يتحمل خسا تزيد على نسبة  يك على  يجو  يحصل شر

نه  لك  إلا فإ مؤ   ، بح ما ما قدمه من ما يحصل على 
لمسا  لقاعد يتضح  مبد  في هذ  جه حق،  غير  
لاسلامي على  لفقه  لاشتر لا تقتصر في  لذ تقتضيه نية 
لمبني على  لشركة  لقانوني تجا  لمركز  لمجر في  لشركا  تسا 

لتي يرتب لحقو  إنما تمتد لتشمل  لتبعية فيما بينهم  بطة  ها نتقا 
هو ما يؤكد تحقيق مبد  يضا  ما  لالتز كذلك  لشركة  عقد 
لا  ين تتفق مصالحهم  لعقد  طر  لة بين  لعد لمسا 

عة من 3تتعا لمو لنسب  جو تناسب  ، فنص على قاعد 
. لشركا لمقدمة بين كل  لمالية  لحصص   لربح من 
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لشركة على تعيين نصيب  با ما  لم ينص عقد  لأ يك في  لشر
عد قانونية، يكمل  لمشر يتدخل بوضع قو لخسائر. فإ   في 
لى  لنصيب بالنظر  فتر  يكو هذ  لنز ،   لنقص  

. لما يا  4نسبة حصته في   لعامة ، عد  هذ بالنسبة للقو
. فا كانت هذ  لتجا لمشر  ها  لتي حد لخاصة  عد  لقو على 

لمالية ، فهل لأحكا يك بالحصص  لشر بط تطبق على  لضو   
نه يخضع  يك بالحصة بالعمل،   لشر لمطبقة على  هي نفسها 

بط خاصة؟  لضو

لما      لمشر في  لنص على مفهو  416لقد تنا     
لذ يتمتع به  لاجر  لربح يختلف عن  سع   لو لضيق  لربح بمعنا 

لذ لأجير   يكو في شكل مقابل نقد يحصل عليه لعامل 
با  لا يمكن  يكو في صو  لأ لو شا في نسبة  حتى 

لعمل. نين  هذ ما تحرمه قو يضا عينية   5تعو
يك  لشر يك بالحصة بالعمل تختلف عن  لشر ضعية  غير  

يك بالحصة بعمل يبقى ملتزما طو   لشر لمالية ، لأ  بالحصة 
ل حيا  بالتالي يمنعه هذ نشا   شركة ببذ جهد لصالحها ، 

تفا  شر يخالف هذ  خر. ما لم ير  لالتز عن  كسب 
با  لأ يطمح في تحقيق  بالتالي فهو كذلك يهد  لمنع، 
لوضع  تضى هذ  نه حبس نفسه  حصوله على نصيب منها. بما 

لذ تتحمل لمحد  لثابت  لأجر  لشركة مهما فو على نفسه  ه 
لشركا  لك نجد   مقابل  لمالية ،  حالتها  ضعها  كا 
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ية  قاتهم ملكا لهم يتصرفو فيها بكل حر لمالية تبقى  بالحصص 
لك  . غير  خر خيل  د عليهم مد خر  عما  سة  فيمكنهم مما
يك بالحصة  لشر لمحتمل تحقيقه  عد تحقيقه ،عكس  لربح 

 بالعمل. 

لشركة يكو        با  يك بالعمل في  لشر فالأصل  نصيب 
ل كن ما  لأساسي للشركة ،  لقانو  حسب ما هو متفق عليه في 
غفا  سكو  يك بالحصة بالعمل في حالة  لشر ضع  هو 
لخسائر؟  با   لأ لنصيب من  كر هذ  لشركا عن 

لمالية فق لشركا بالحصص  هم بذكر نصيب   ط. ؟كتفا

لما       ئر في  لجز لمشر  نه  425/63لقد نص    على  
لحصة  لشركا لنصيب  كر  غفا  سكو  عد  في حالة 
لنصيب  لقاضي يقد هذ  لخسائر، فإ  با   لأ بعمل في 

لحصة. ستغلا هذ  لشركة من فائد جر   بمقد ما يعو على 
ضع ضابطا موضو     يك بالحصة فمشرعنا  لشر عيا لتقدير نصيب 

لتي  لفائد  ية .يتمثل في  لتجا لشركة  با  خسائر  بعمل في 
لذ يقدمه  لعمل ، ستغلا  لشركة من  تجنيها  تحصل عليها 
لشركة مقابل  لتي قد تتحملها  لمالية  لأعبا  ليه  يك مضافا  لشر

لاجو   لتي تشمل  لعمل.  .حصولها على هذ   لمرتبا
يا على عمله حصة      يك بالعمل  لشر في حالة ما  قد 

با  لأ خر. فيكو له نصيب في  لنقو   شي  خر من 
لخسائر عما  با   لأ خر من  نصيب  لخسائر عن عمله ،  



8 2 

 

هو ما قضت به  خر  قدمه فو عمله ،من نقو   شي 
. 425/3لما     

لأنصبة إ كان شكا في تحديد  لمالية لا تثير   لحصص  ت 
تقديرها،  لى سهولة تقويمها  لخسائر بالنظر  با   لأ من حيث 
لصعوبة في تحديد نصيب صاحبها  لحصة بالعمل تثير نوعا من  فإ 
لخسا  لربح  تحمله لنصيب من  سو من حيث حقه في 

لفائد لك لصعوبة تقويمها من حيث   لتي تجنيها. ،
لعمل       لعمل متوقف على ما يفيد هذ   فمعيا تقدير قيمة 

لشركة  لتي تعو على  لفائد  لمنفعة   سا هذ  على  للشركة .
لخسائر. با   لأ يك بها سو في  لشر  ،يتقر نصيب 

يك   لشركة من شر لمؤ كحصة في  لعمل  ل كن قد يتفا 
لحصة بعمل ، يذكر نصيب لآخر، لذلك يجب  على صاحب 

شكالية  لسكو عنه يثير  لك   غفا  لربح .لأ  عمله من 
لشركة.  لمقد كحصة في  لحقيقي  صعوبته بالنسبة للعمل  لتقدير 
حد من حيث  لو لعمل  لأشخا يختلفو في تقديم  خاصة  

لمبذ لانجا . لابد  لمجهو  من حيث  لاتفا ل كيفية  من 
با   لأ يك بالعمل في  لشر لعقد على تحديد نصيب  في 
إ  هو تقدير للعمل  يا  لتحديد يعتبر ضر لخسائر. لأ هذ 
لعينية  لنقدية  لحصة  هذ على خلا   ، لربح غير معلو كا 
لتي تقد بطبيعتها ، فالعمل لابد  من تقويمه حتى يمكن تقدير 

له لذ يعا لحصة بالعمل هي  لربح  قد تكو  ليكافئ به صاحبه، 
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ساسها  على  لمالية  لحصص  لأحيا لاثر  لسبب في كثير من 
لمشر من عدمه.  يتوقف نجا 

ر  -  لخسا يع    7تو
لشركا        لخسائر لاتفا  قتسا  لقد تر مشرعنا مسألة 

لما  هذ ما يفهم من نص  لتي نصت ع 425/1. لى    
لشركا في  حد من  لشركة نصيب كل  نه: "  لم يبين عقد 
حد منهم بنسبة حصته في  لخسائر كا نصيب كل  با  لأ
لمشر لم يضع  قيد  لنص   يستفا من هذ   ." لما  
لخسائر، باستثنا  يع  لاتفا على كيفية تو لشركا في  ية  على حر

لا يترتب على حد هو  لشركا من تحمل  قيد  حد  عفا  تفاقهم 
لما  هو ما نصت عليه   ، لخسا     426/1نصيب من 

با  لشركا لا يسهم في  حد  لاتفا على   قع  بقولها: "  
لشركة باطلا" ، فإ خلا عقد  لا في خسائرها كا عقد  لشركة 

لخسائر. ف يع  كيفية تو يقة  لنص على طر لقاضي لشركة من  إ 
لما  لى تطبيق ما قضت به  ضعت  425/2يرجع  لتي     

لمقدمة في   لحصص  لخسا بالنظر لمقد  يع  قاعد تو
لحصة بالعمل  كما هو معلو فإ  لمالية  ، هذ بالنسبة للحصص  لما
لذ  لمعيا  لما ، فما هو  دخل في تكوين عناصر   لا 

لخسا يك بالحصة بالعمل ؟ يضبط تقسيم  لشر  على 
لما     لمشر في  جو تحمل  416علما   صر على     

لشركة  لتي قد تنجر على نشا  لخسائر،  لمساهمة في  لشركا  جميع 



8 

 

لمذكو على ما يلي:" )كما(  لما  لثانية من  لفقر  بحيث نصت 
لك".   لتي قد تنجر على  لخسائر   يتحملو 

لخسا عن يجو  يك من  لشر  تزيد  تنقص نسبة ما يتحمله 
نه لا يشتر  يتعا نصيبه  لما .كما  نصيب حصته في  
لا يكو  نه يجب  ، غير  با لأ لخسا مع نصيبه في  في 
لاعفا  لخسا ،تافها بحيث ينطو تحته شر  لنصيب في تحمل 

لخسا ، يكو  لمساهمة في هذ  لنصيب كبير بحيث من  هذ 
لآخرين منها  عفا  لخسائر  لحصة كل  يترتب عليه تحمل صاحب 
لما  هذ طبقا لنص  لشر باطلا بطلانا مطلقا . ، فيعتبر هذ 

426 .    
لخسائر         يك في  لشر لشركة على مساهمة  فإ نص عقد 

لآخرين  لشركا  على  لغر  . فيكو عليه  با لشركة لأ لغنم، 
هي  سد.  لغنم تكو شركة  لغر   يك  لتي يكو فيه للشر
كن موضوعي خا بعقد  هذ لتخلف  باطلة بطلانا مطلقا .
با  لأ لشركا في  جو مساهمة جميع  كن  هو  لشركة، 

. حيث يجو لكل   416تحملهم للخسائر. طبقا للما    
لبطلا لقاضي من تلقا مصلحة  يتمسك بهذ     يقضي به  

لا يسقط بالتقا .لأنه بطلا  لا يصحح بالاجا  نفسه .
 . 8مطلق
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لخسائر فيجب        يع  يقة تو لشركة طر ما  لم يحد عقد 
لما  لمشر في  لتي نص عليها  لقانونية  عد  لقو لى  لاحتكا 

425/2 .    

يك بالعمل يدخ     لشر عد بما   لشركا طبقا للقو مر  ل في 
لخسائر ، فلا يجو له  لتي تفر عليهم تحملهم جميعا  لعامة ،
خو حصته في تكوين  شتر عد تحمله للخسائر. بسبب عد 
نها    ، لنقد لما ،  حصته غير قابلة للتقويم  عناصر  

يك بالعم لشر لتنفيذ عليها. بل   صلا هو غير قابلة للحجز  ل ، 
لخسا تتمثل  لك  مساهمته في هذ  لمتحملين للخسا .  
لشركة،    للذين بذلهما لصالح  جهد  قته  في ضيا 
لك  نه لم يحصل على فائد تعو عليه من   يحظى بمقابل . 

 لعمل.
لخسائر .فهذ        يك بالعمل يعفى من تحمل  لشر لقو بأ  ما 

طبيعة ل لخسائر، ما يتفق  يك يتحمل من  لشر قو مر   
بالتالي فلا يمكن  مه غير مالي.  لتز لك   لمقدمة.  حصته 
لحصص  صحا  عبا مالية يجب  يتحملها  قحامه في تحمل 

 لمالية.
يك بالعمل ،شأنه شأ باقي        لشر ما يستفا من هذ  

لآخرين  لا يخ لمساهمة في نصيب لشركا  ضعه عنهم في  تلف 
لما  هذ تجسيد لما نصت عليه  لشركة.    416/2من خسائر 

إلا كا  جر عن عمله مسبقا.    بشر  لا يكو تقر له 
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لمشر لم يقل  يكا، كما   ليس شر جير   لقانوني  مركز  ضعه 
لشرك لمساهمة في خسائر  يك بالعمل من  لشر إلا كنا باعفا  ة . 
لما  لنصو سو بالنسبة لنص     416ما تناقض في 

    . 426لما 
لمساهمة في      يك بالعمل من  لشر عفا  لاتفا على  ما  تم 

ما شركة  لشر فنكو  لشركة . توفر هذ  لخسائر في  كل 
لمطلق. طبقا لل لبطلا  بالتالي يكو مصيرها   426/1ما سد .

.    
يك بالعمل ،حصته ليس لها طبيعة مالية       لشر فا كا 

له  مو متى تكو  يك من خسا  لشر بالتالي ما يتحمل هذ  .
لشركة؟.  لخاصة ضامنة لجز من خسا 

لشركة -2 لشريك بالعمل عن ديو  لية   نطاق مسؤ
يك     لشر ثا تطا  لخاصة للحصة بالعمل ،ترتب  لطبيعة   

لشركا في  ضعيته تختلف عن غير من  لذ قدمها ،فتجعل 
لبحث  بالتالي يجب  لتي قد تلحق بالشركة ،  لتي  لخسائر  تحمل 
هل هذ  لخسا ،  يك بالعمل من  لشر عن ما يجب  يتحمله 

مو  لى جز من   لخاصة؟ لخسا تمتد 
- : لشريك بالحصة بالعمل من خسا  ما يجب  يتحمله 

لشركا ما  لا يقتسم مع بقية  يك  بالعمل يجب  لشر لأصل  
لذ ينبغي  يتحملها،  لما هو  ينتج من خسا لأ  
ل كن  لخسائر .  عفي من هذ  يك قد  لشر هذ لا يعني  
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فق طبيعة حصته. ف لخسا يتحمل منها ما يو هو يتحمل نتائج هذ 
لمحتمل في  لنصيب  لحصو على  حرمانه من  لتي تتمثل في فقد 
هذ تجسيد لما نص عليه  جهد .  لذ يقابل عمله  با  لأ
لشركا في خسائر  جو مساهمة جميع  شتر  لذ  لمشر 
لخسائر يكو حقيقة بالنسبة للشركا  قتسا  لشركة. غير  

لمالية.بالحص  ص 
لما  سهم بها في   لتي  لمالية  يك  لشر حيث تنقص حصة 
يك بالعمل فإ  لشر ما  قعت،  لتي  لخسا  لك بمقد 

ته ليس لها قيمة مالية لجهد  9خسا لعمل  إنما تتمثل في خسا 
بح.  فقد مقابلهما من 

لم تت    لربح  نه في حالة عد حصو  لاشا  حقق   تجد 
ية مبالغ مالية على  يع  . فإنه لا يجو تو خسا بالنسبة للشركا
لما  من  قتطاعا من   لك يشكل  .لأ  لشركا

ية. با صو لأ بالتالي تكو هذ  لقانوني   لاحتياطي 
يك بالعمل يجب  لشر لتي يتحملها  لخسا  لى   لإشا  يجب 

لت فقة لها.  لا تخر عن طبيعة حصته  ي قدمها  تكو مو
إ كا قابلا  لتز غير مالي،  صلا  يك بالعمل  لشر لتز  لأ 
لنقد لأنه مقتصر على تقديم عمل لذلك كا من  للتقويم 
إ  لعمل،  لخسا يقع على فقد مقابل  لطبيعي  محل هذ 

ق لمنطقي عد  يك بالعمل غير مالي فإنه من  لشر لتز  حامه كا 



8 

 

صحا  صلا  لتي يجب  يتحملها  لمالية  لخسائر  لأعبا  في 
لمالية.  لحصص 

لاسها في  لقو من  لعلم  هذ لا يمنعه  يعفيه كما سبق  مع 
لمطالبة بابطالها. جب  سد . ما شركة  إلا كنا   لخسائر 

يطه في     هماله  تفر يك بالعمل نتيجة  لشر نه  تسبب  غير 
لك ،  لية  لخسا بالشركة ،فعليه  يتحمل مسؤ لضر  لحا 
لرجل  لذ يفر عليه بذ عناية  مه  خلاله بالتز هذ نتيجة 
لمتمثلة في  لمالية  لأعبا  جب عليه تحمل  بالتالي  . لمعتا

يضا كجز مالي  . 10لتعو
له   - مو لخسا في  لشريك بالعمل لجز من  مد تحمل 

 لخاصة:
لما   لتي نصت عليها  لعامة  عد  لقو لى  ،  188بالرجو    

لما  لتي نصت عليها  لخاصة  عد  .  2 551/1لقو   
لا  552لما  لمتضامن  يكو مسؤ يك  لشر ، نجد     

لشركة .في  يو   هذ عن  لشخصية.  لخاصة   لمالية  مته 
لوضعيا  غلب  لذ يكو في  يك بالعمل  لشر لأمر ينطبق على 
لشركا  لشركا في  لية  يكا متضامنا. باستثنا تحديد مسؤ شر
لموصين في  لتوصية بنوعيها بالنسبة للشركا  شركا  لأخر .

لشركة .  باستثنا مخ لمنع حد ما يقدمونه من حصص في  الفة 
ين يصبح  لموصي  يك  جية بالنسبة للشر لخا لمتعلق بالإ 
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لغير  عما تجا  لا بالتضامن في حد ما قا به من  مسؤ
لشركة.  لمتعاملين مع 

لتضامنية للشريك بالعمل من غير تحديد:  - لشخصية  لية   لمسؤ
لشرك        يو  لذ يسأ عن  لمتضامن هو  يك  ة فالشر

هو  لشركة،  يو  من غير تحديد عن  تضامنية  لية شخصية  مسؤ
لما  . 551/1ما نصت عليه    11  

لتضامن  كل  لية بالشخصية للشركا في شركة  لمقصو بالمسؤ
يونه  لشركة كأنها  يو  مسؤ بصفة شخصية عن  يك ملز  شر

لتاجر ف لمتضامن يكتسب صفة  يك  لشر بما   إ لخاصة.
لشركة تكو من غير تحديد بالنسبة لحصته في  يو  ليته عن  مسؤ

هذ طبقا للما   . لما لحكم  12   188  مفا هذ   .
يونها في  لتضامن لا يحد نطا  لمالية لشركة  لذمة  ستقلالية   
لشركا  مم  لى  ل كنها قد تمتد  لمقدمة  لحصص  لذمة،   هذ 

مة لمتضامنين . ح نع  حد تفصل تماما بين  يث لا يوجد مو
لشخصية   ليتهم  هذ ما يبر مسؤ لشركا  مم  لشركة 

يونها. لمحد عن  غير   لخاصة 

لخاصة ضامنة لجز  مته  لمتضامن تكو  يك  لشر بنا عليه فإ 
لديو  ما  ستغرقت هذ  لشركة .في حالة ما   يو  من 

لما  لشركة  لخاصة صفة  لامو  تأخذ هذ   عليه. 
لأصلي  لضما  لشركة باعتبا  لذ يسند  ما  لاحتياطي 

لشركة. ئنين تجا   للد



8 8 

 

لتي حاقت       لخسائر  لديو تتمثل في  بما  طبيعة هذ 
لاتفا عليها  لتي تم  لخسائر  يع  يعها بنسبة تو بالشركة . فإنه يتم تو

لعقد خالي من هذ في  ما  جا    . لشركا لشركة بين    عقد 
هذ طبقا   . لما لتحديد فإنه يتم بنا على نسبة حصصهم في  

لما  لتي نصت عليها  لعامة  عد  . 425/1للقو    

يك  لشر لقانوني   لالتز  لخا   لتضامن  من نتائج هذ 
عو لمستحقة ،  لمتضامن يبقى محلا لتوجيه  لمطالبة بالديو   

لشركة. مو  لوفا بها  لم تف بها   يجب عليه 

جل      لمدني يقو من  لقانو  حكا  لتضامن في  فا كا 
لتجا يقو على  لقانو  حكا  لتضامن في  لمدين. فإ  حماية 
لشركا . حيث يعتبر من  لشركة  ئنين تجا  لد سا حماية 

يقع باطلا كل ل حكامه.  لتنصل من  لعا  لا يجو  نظا 
لأساسي للشركة. لقانو  يك  13تفا يخالفه في   لا يجو للشر

لمقدمة للشركة  ليته في حد حصته  لدفع بتحديد مسؤ لمتضامن 
ل كنه  قته  لم ياخذ  مقابل لجهد   كا  قد خسرها 

. لقانو  تضامن فرضه 

ل -د لمساهمة في جو  لشريك بعمل من  عفا  اتفاق على 
ر:   لخسا

يك      لشر ضع  لتعا بين  لى  لقو يؤ  ل كن هل هذ 
بين تحديد مساهمته في خسائر  يكا متضامنا  بالعمل بصفته شر
لمحتملة في  با  لأ لمتمثلة فقط في فقد لنصيبه من  لشركة 
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خر  بمعنى  لعمل؟  عفا حد نسبة حصته من  هل يجو 
لخسائر في حد ما فقد من  لمساهمة في  يك بالعمل من  لشر

با بفقد عمله؟ لأ  نصيب في 
لما       لعامة في  عد  لقو    على جو  426/2لقد نصت 

لمساهمة في  لذ قد عمله فقط من  يك  لشر عفا  لاتفا على 
لجو بشر عد تحديد له  ل كنها قيد هذ  لشركة.   خسائر 

 14مقابلا لعمله.
يك هي فقد    لشر لتي يتحملها  لخسا  لوضع فإ  ما  هذ 

بالتالي لا عد حصو لذ قدمه للشركة،  له على مقابل جهد 
يك  لشر ضع  لمشر بين  لموقف من  يوجد  تعا في هذ 

. لإطا لخسائر في هذ   بين تحديد ما يسهم به من 
لما  لى نص  نتقا  لفقه  جه  لشر  426/2لقد  بخصو 

لمس يك بالعمل من  لشر عفا  لمشر في حالة  ضعه  اهمة لذ 
جرثابت مقابل عمله،  هوشر عد تحديد  لشركة  .  في خسائر 
لى  يك بالإضافة  لشر نه يجو حصو هذ  لشر  مفا هذ 
لقو  بالتالي  لاتفا  ها  جر ثابتة يحد با على  لأ نصيبه في 
جية  لا لى  لشر في نظرهم، لأنه يؤ  بعد جو هذ 

كتساب يك بين  لشر ضع  بين تجريد منها في  يك  لشر ه لصفة 
لحصة بعمل  لأ  صاحب  جير  عامل بأجر،  عتبا مجر 
يكا فإنه يتمتع  ، فإ كا شر لا يكو إما  يكا  ما  يكو شر
إ لم يكن كذلك فإنه يعد  لخسائر  با  تحمل  لأ بحقه في 
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باحا   لشركة  لحق سو حققت  عامل بأجر يتقر له هذ 
 صيبت بخسائر.

لنص  لمشر في هذ  لفقه عد توفيق  لإطا ير هذ  في هذ 
لعمل سقطت عنه  جر عن هذ  يك بعمل  تقاضى  لشر لأ 

صبح عاملا بأجر. يك  لشر  صفة 
لحصص يقابله  لمقابل، فتقديم  لصفة يترتب عنه تغير  فتغير 

جر م شتر ثمن   لخسائر  لربح،  لعمل لحصو على  قابل 
بالتالي لا يجو  لشركة،  ليس حصة في تكوين  يقابله عقد عمل 
لك  حد. لأنه يترتب عن  لجمع بين صفتين بصد عمل 
ضة تحكم كل منها  صفا متعا كز قانونية  جية بين مر
خصائصها  لشركة  عد  يك تحكمه قو عد مختلفة ، فالشر قو

لما   .   416لمنصو عليها في 
لتي  ية  لاقتصا لقانونية  لتبعية  لعمل فتحكمه علاقة  ما عقد 
هذ عكس نية  لعمل  صاحب  لأجير  لعمل بين  عد  تنظمها قو
لشركا  لتي تحكمها علاقة  لمسا  لخسائر  با  لأ كة في  لمشا

  15بالشركة.
لشركة يشكل شركة  لمساهمة في خسائر  عفا من  فهل  جو 

لما سد.  لشر شرطا مخالفا لنص     426/1يعتبر هذ 
لخاصة   له  مو يك بالعمل في نطا  لشر بالتالي لا يجو مطالبة 
بح  شتر  ، يجو معه  لمشر قر  عفا من نو خا  هو 
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لشركة  يك بالعمل يجب  عليه   منيت  ثابت بالنسبة للشر
 بخسائر؟

لخسائر لقو  تحمل  يعها يخضع لاتفا  سبق  كيفية تو
لخسائر  لعقد تقسم  في حالة سكو  لسو  لشركا على حد 
لى    صلنا  لما  لمقدمة في   لحصص  بحسب نسبة 
يك بالعمل تعتبر حصته من نو خا   مساهمته تتمثل  لشر
لاتفا على  ل كن هل جو  قته،  جهد  في فقد لعمله 

لمس لى بطلا عفا من  سد يؤ  لخسائر يشكل شركة  اهمة في 
؟ نه شر من نو خا  لشركة  

 
لمساهمة  - لشريك بعمل من  عفا  جو  لأسد  صو شرط 

ر : لخسا   في 
لخسائر بصفة مطلقة        لمساهمة في  يك من  لشر عفا  تمثل في 

لات لخسائر   لشركا بكل  حد  لاتفا على تحميل  فا على  
لشركا  خسا بغض  حد  لحصة سالمة من طر  ستر 

لمالية للشركة. لحالة  لظر    لنظر عن 

لما  ئر في  لجز لمشر  ستثنا على تحريم  426/2غير    
ين قضى باعفا من  يك بالعمل.  لشر بالنسبة للشر هذ 

لاعفا بشر قيد هذ  لخسائر   عد تحديد مقابل  لمساهمة في 
لعمل.  ثمن لهذ 
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لشركة على تقديم عمله فقط .  لذ تقتصر حصته في  يك  فالشر
لعمل يكو قد ساهم في خسائر  لذ لم يحصل على مقابل لهذ 
بالتالي يكو قد ساهم في  قته  . جهد  لشركة بفقد لعمله 

هذ تطبيق لمنع   لم يعف منها.  تحريم شر لخسائر حقيقة 
لخسائر طبقا للما  لمتعلق باعفا من  . 426/1لأسد     

يك بالعمل قد يساهم في خسائر       لشر لشاهد على   كذلك 
لما  عفائه منها هو نص  شتر  لا يجو له    425/3لشركة 

لشركا مقصو  حد  لتي تنص بقولها :"... كانت حصة    
جب   لخسا حسب ما على عمله  لربح  يقد نصيبه في 

لعمل، فإ قد فو عمله نقو  شيئا  لشركة من هذ  تفيد 
خر عما قدمه فوقه". لعمل    خر كا له نصيب عن 

 

جر مقابل   لاعفا بشر عد تقديم  لمشر من جو  قصد 
يك بالعمل في خسائر  لشر للعمل لا يفسر بأنه عد مساهمة 

يضا  لشرك لخسائر  يك بالمساهمة في  لشر جب  لى  تجه  إنما  ة. 
تفق  لتي  لمبالغ  قته بأ ير  جهد  يا على فقد لعمله   .
بالتالي  لشركة  با في حالة خسا  لأ لمتمثلة في  على تحديدها 
لربح  هو  لخسائر بفقد مقابل جهد  يكو قد ساهم فعلا في 

لمبال لما لمتمثلة في  لمشر في  بالتالي   لتي قبضها،  غ 
يك 426/2 لشر لأسد تجا      تطبيقا خاصا لتحريم شر 

يك بالعمل.  لشر لتحريم لفائد  ستثنا من هذ  لا يعتبر  بالعمل 
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لخسائر يحقق  لأسد بالاعفا من  لأصل   شر   
يك بالعمل لتناقضه مع لشر لشركة في حق  كة  بطلا  لمشا نية 

لخسائر طبقا للما  با  لأ   425/3طبقا  للما  416في 
حد لا تتجز  لشركة  لأساسية في عقد  كا  لأ لأ   ،  
قتسا  لشركا في  لمسا بين  لأسد يقو مبد  شر 

لخسائر. تحمل  با   لأ

  

لمساهمة في خس يك بالعمل من  لشر عفا  ائر ل كن هل جو 
يونها  لخاصة لضما  له  مو لشركة يعتبر حد لعد مطالبته في 

ئنين؟ لد  تجا 

بالتالي تحديد  لخسائر  لامر يجيز تحديد مساهمته في  فإ كا 
لقو  لمقدمة في شكل عمل  .  ليته بالنظر لطبيعة حصته  مسؤ
قته، فإ هذ  جهد  لخسائر بفقد مقابل عمله  بأنه ساهم في 

لا ل ئنين . لأنه مسؤ لضامن للد ضعية  ا يمنعه من بقا في 
لأنه يتمتع  لشركا ،  مع  لشركة  بالتضامن مع  لية شخصية  مسؤ
لالتز بتضامن فرضه  لتي تفر عليه  لمتضامن  يك  لشر بصفة 
لقضائية في  بالتالي يظل محلا للمطالبة  لاتفا  ليس   . لقانو

لتي تعت لخاصة  له  لشركة.مو  بر ضمانا عاما للوفا بد 

لديو ضد للوفا  ستحقا هذ  لوفا   عو  فإ قدمت 
لدفع بأنه لا يتحمل  خسا فو  لشركة . فلا يجو له  بديو 
لا يدفع بالتجريد  بالتقسيم،  ما تحمله من فقد مقابل عمله، 
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لرجو لحق في  له  لشركة  لوفا بديو  لك  يجب عليه  بعد 
. لديو فا من هذ  لشركا بجميع ما   على 

با  خسائر       يك بالعمل في  لشر ضع  ل كن تحديد 
لتي  لمعايير  لحصة للتقويم،  لشركة يتوقف على مد قابلية هذ 

لتقويم. ساسها هذ   يقو على 
لحصة بالعمل للتقويم.  ثانيا : مد قابلية 

لذ يقدمها لحصة بالعمل هي م       يك  لشر جهو شخصي يبذله 
هي بذلك لا  مستمر  ها بصفة متتالية  ستمر لشركة  طيلة بقا 

لشركة.  16دخل في تكوين  ما 
ليس في تكوين       لشركة  لمقصو هو مساهمته في تكوين 

لذ  لخلا  ل كن  لك  لما  لا خلا في  عناصر  
لحصة بالعمل؟ تقد   يثو هو كيف تقو 

لحصة بعمل  لشر حو مد قابلية  لفقها  ختلف  لقد 
منهم من صر بهذ لك،  لتقدير نقد  قالو بصعوبة   للتقويم  

منهم من ير بعد مخالفته.  لقو 

 : لأ ، فالر  لنقد لحصة بعمل للتقويم  يستند في عد قابلية 
لك  مثا  لحصة بالنقو  لعر يتعا مع تقويم هذ  على  
لاكتفا بتحديد  لأشخا على  لعا في شركا  نه جر 

با بنسبة معينة. لأ يك بالعمل في  لشر  نصيب 

لر لثاني: ما  لحصة بالعمل يصعب تقويمها نقد نظر   فير  
لريبة   لمنطو على  لمشر  تضا موقف  لمجا للتحايل  لاتسا 
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لحصص ليست من طبيعة  لحصص، حيث  هذ  تجا هذ 
يك ،  لشر يه  لذ يؤ لعمل  بالتالي يصعب تحديد مقد  مالية. 

ل كيف.  ل كم  من حيث  غلبية سو من حيث  هذ موقف 
لفرنسيين. لذ  17لفقها  لفرنسي  لمشر  خذ به  لموقف  نفس 

لمالية  لحصص  ل كبير للحصة بعمل مثل بقية  لاهتما  لم يعط 
لذ يقد  يك  لشر لأخر ، حيث جعلها في مركز يسا مركز 

لقاعد ليست من  18ضعف حصة نقدية  عينية غير  هذ 
لعا ،  يق بند من بنو  لنظا  لاتفا على مخالفتها عن طر يجو 

با لا تقل على نسبة  لأ تحديد نسبة  من  لأساسي.  لقانو 
لمالية.  لشركا بالحصص 

لقو بصعوبة  لى  لمقا  لفقه  تجا من  هب  لسيا  في نفس 
لحصة بعمل نقد . تقدير  لاتجا كل من  19تقويم  يد هذ 

لمصر يع  نه  لتشر . غير  لقضا لك  تبعهم في  لفرنسي 
لقو  لى  لفقه  لغالب في  لاتجا  هب  لاتجا  خلافا لهذ 
ية  ضية ضر لية  لحصة بعمل كانطلاقة  بإمكانية تقويم 

لمخصص لها. لخسائر  با   لأ يك في  لشر فهذ 20لتقدير نصيب 
 ، لأخر لمالية  لحصص    لها لحصة لا تختلف عن باقي 

بالتالي  لشركة،  لتي تعو بها على  لمنفعة  ية .تتمثل في  قيمة ما
با   لأ لتي تحد نصيبها من  لمنفعة  سا  يكو تقديرها على 

لمالية لحصص  لتأسيسي عن  21لخسائر تجا  لعقد  عند سكو 
لخسائر. با   لأ يك في  لشر  تحديد نصيب 
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حة لتقويم صر لعقد  قد يكو هذ  لمالية في  فتذكر قيمتها 
يتم  حة  ذكر قيمتها صر لتأسيسي للشركة  قد يكو ضمنيا فلا 
لشركة  لخسائر في  با   لأ لاكتفا فقط بذكر نصيبها في 
لك فلابد من  إ تم  ما يثير صعوبة في تقديرها  ية. هذ لتجا

ساسها تحديد  لتي يتم على  لعناصر  لمعيا  لتي  تحديد  عملية تقويم 
يك . لخسائر بالنسبة للشر با   لأ قتسا   بنا عليها يتم 

 
 
 
 
ية. -2 لتجا لشركة  لحصة بعمل في   معيا تقويم 

نه        شكا  . لا يثير   لحصة بعمل نقد  جو تقويم 
يك بها في  لشر ية لتحديد مقد  خطو ضر لية   يعتبر مرحلة 
لتي تثو تتعلق بكيفية تقويم  لصعوبة  ل كن  لخسائر،  با   لأ
لمكونة لهذ  لعناصر  لتي تضبطها  لمعيا  لأسس  لحصة  هذ 

بط في حالة  شكا  نز عند عملية تقويمها، لضو قو  
لأخر  يعا  لتشر ئر مخالفة بعض  لجز فع بالمشر  هذ ما 
لحصة  لى  يك بالعمل بالنظر  لشر خذ بمعيا تقدير حصة  لتي 

لمالية، فإ مشرعنا يك بالحصص  خذ بقاعد   22لأضعف للشر
لحصة  لتي تقدمها  لفائد  خر يتمثل في  بالعمل للشركة. ضابط 
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لما  للوقو على مد  425/3هذ ما نصت عليه   ،   
لتالية:  لنقا  لضابط نتنا   همية هذ 

ية  .  - لتجا لشركة  لحصة بعمل في   لفائد كضابط لتقويم 
لشركة .حيث        لحصص لا يعني تكوين  ما  تقديم 

لحصة بعمل من تكوين عناصر  ها  بعا  بعا لما لايعني 
. هذ لا يشكل  خلا لحصص   من نطا تقديم 

لقضا  بالرغم من  23غير  موقف لفقه  يعا  لتشر بعض 
نه لم  يعطها حقها  لا  لشركة  لحصة بالعمل في  لاعتر بأهمية 
لعر  نها تتعا مع  لأخر بحجة  لحصص  مثلها مثل باقي 

لعا جر في  لذ يقضي بعد تقويمها . حيث   نقد
با   لأ لأشخا بالاكتفا بتحديد نصيب صاحبها في  شركا 
لأضعف  لأقل   هذ بالنظر للنسبة  لخسائر بنسبة معينة 

لمالية. يك بالحصص   للشر
لمجا للتحايل   لحصة يفتح  لأخذ بتقويم  لبعض   كما  

لحصة هو موقف  لمشر من هذ  لشك موقف  لمبني على  لمرتا 
هميتها.  في 

لحصة  لموقف ،  يقو بأ  خر ير عكس هذ  تجا  غير  
حة في  ما صر لتقويم  قد يكو هذ  بعمل يجو تقويمها  نقد 
لمبذ  لمجهو  ية تتمثل في  لحصة لها قيمة ما لعقد  ضمنيا لأ 

هذ لذ له قيمة يتقو بها  يك.  لشر لقيمة يمكن من طر   
لنظر عن طبيعتها. هذ بغض   تقديرها  نقد 
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ية. لتجا لشركة  ضي للحصة بعمل في  لافتر لتقويم  لية  * 

لتي يجب  لدقيقة  لأمو  لشركا من  لتي يقدمها  لحصص  تقويم 
هذ  سليمة لا تنطو على مبالغة  غش  يقة صحيحة   تتم بطر

لشركا  حماية لحقو  لشركة، حفاظا  لمتعامل مع  لغير  حقو 
لمتعلقة بتقدير  لشر  لقيو  ضع  لمشر في  حيث  تشد 
ئية في  لجز لمدنية  لية  لمسؤ لك  تب على  لعينية  لحصص 

لفعل.  حق من يقو بهذ 
حتى يقطع  لشركة،   لحصص في عقد  كر قيمة  جب  حيث 

ضع قاعد قانونية تنطو  لنز  على قرينة قانونية قابلة لمشر 
لمقدمة  لحصص  قتر تسا  لعكس تتمثل في  لاثبا 

 للشركة.
لعينية(   لنقدية  لمالية ) لحصص  لمشر لم يفر بين  حيث  

ينطبق على جميع هذ  لنص يشمل  لحصص بعمل . فهذ 
لقضا على  نز قد يثو عند عد  لحكمة منه هو  لحصص، 

لفائد من تقدير كر قيمته يضا هو بيا  لعقد.  ا  تقويمها في 
بالتالي ينتج عنه مايلي: لحصص   تقويم 

با     لأ يع  لحصص لا تو لمسا في قيمة  فتر 
ها  لتي يفتر معرفه مقد لحصص  لخسائر يكو بنسبة 

لمالية. لحصص  شكا في جانب   قيمتها، حيث لا يثو  

لأمر يصعب لأنها عبا عن عمل ما بال  نسبة للحصة بعمل فإ 
ية  لاستمر منية ما ) لا بعد مضي مد   لا يمكن تقدير 


